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.تَطْلب كل سلطة، ف أي مجتمع ودولة، شرعيةً لنفسها وتسع ف سلوك الدّروب الت تقودها إل حيازة تلك الشّرعية

ما من فرقٍ كبيرٍ ف تحصيل هدف حيازة الشّرعية بين سلطة وسلطة، حتّ وإنْ كان الأمر يتعلّق ف ذلك بسلطتين
ية (أو ناشئة من انقلابٍ عسري .(تبدوان عل طرف نقيض: سلطة مدنية (أو تونت بوسائل مدنية) وسلطة عسر

لعل الفارق بين سلطة وسلطة، أو سلْطات أخرى هو ف درجة حرص كل واحدة منها عل تعظيم رأسمال الشّرعية
اللّحظات الت تسبات. وأكثرات والمزة لديها، من طريق تنميته باستمرار، وتغذيته بالمزيدِ من اجتراح المنجياسيالس
يتبدّى فيها ذلك الفارق، ف درجات الحرص تلك، ه لحظات التّأزّم السياس الت تَدْهم الدّول والمجتمعات فتمتحن

قُواها ومؤسساتها بما ف ذلك السلطة، بل ه تمتحن هذه حتّ قبل غيرها. هذا، طبعاً، إذا لم تن شرعيةُ السلطة القائمة
أزمة أي وءاحتمال طُر فّلت بقطع الطّريق علالذي تتغذّى منه‐ قد ت قود المعنويالمخزون الهائل من الو ذات‐

تَعرِض للاجتماع السياس فأعفت، بالتّال، ذلك الاجتماع من امتحان التّأزُّم السياس، واعفَت نفسها ‐بالتَّبِعة‐ من
.امتحان قدرتها عل احتوائه ومغالبته

ف الأحوال جميعها، لا سبيل لدى سلطة ما إل فرض سلطانها السياس ف مجتمع ما من دون اكتساب القدر
.الضروري من الشّرعية الذي يسمح لها بذلك

ِضا فقدْراً من القَبول والر ّلهما؛ من أجل أن تتلقأو :وخارج ن اثنين، داخلاكتسابه لتحقيق هدفي تحتاج إل وه
المجتمع الذي تقوم فيه؛ وثانيهما؛ من أجل أن تحظ بالاعتراف أو بالاحترام ف العالم الخارج أو، عل الأقل، من أجل



النّظام العالم برى فضت لها من الدّول التعر ة عنها إنْ هغوط الخارجيالض فة لتها الدّاخليبشرعي أن تحتم.

.لنُسجِل، إذن، ملاحظتين عل هذين الهدفين المتّصلين بمطلب الشّرعية

ة فياسيلطة السالمسألة، أنّ الس ف تقريباً؛ منذ أطروحات ماكس ڤيبر وأنطونيو غرامش بات مألوفاً، منذ مائة عام
أي مجتمع تحتاج من المجتمع/ المواطنين خضوعاً يسمح لها بإدارة الشّؤون العامة من غير كثيرِ مشلاتٍ وعراقيل؛ إذْ

من مقتضيات فعل الأمر ‐الذي هو فعل السلطة الأساس‐ طاعة ذلك الأمر حتّ يصبح نافذاً وتَتَحقّق، بنفاذه، إرادةُ
ةً فة ‐خاصلهم عليه بوسائل القوخضوع النّاس من طريق حم سلطة أن تستدر أي عسلطة ووظيفتُها. ومع أنّه يالس
الأحوال الت تُنْتَهك فيها القوانين‐ الت ه وسائل قانونية، إلا أنّ الخضوع المتَاتَّ من أفعال الإكراه والقَسر ياد أن
يون خضوعاً اضطرارياً لا خضوعاً اختيارياً وبالتّال، ليس يعزب أن يون الخضوعُ ذاك مجرد ثمرة للخوف من

ية، فيما الخضوعُ المطلوب من كل سلطة ‐يقول ڤيبر وغرامش‐ هو ذاك الذي يأتيه النّاس اختيارياً؛ بطش القوة الامر
.أي بإرادتهم الحرة ف إطاعة القوانين وعدم العبث بها

أن تَل تَقْوى عل ومين لل المحبلسلطانها من ق ِضا والقبول الطّوعقدرٍ من الر إل حاجة لطة فأنّ الس هذا يعن
الأمور العامة الولايةَ المناسبة من غيرِ اعتراضٍ يضرب الاستقرار. وليس يخف أنّ مثل هذا الخضوع الإرادي من النّاس

هو ف جملة ما لا يمنهم أن يقدّموه إلا إل سلطة يمحضونها التّأييد لأنّ لديها عندهم مقداراً من المقبولية النّاجمة من
.حيازتها القدْر الضروري من الشّرعية السياسية الت بها يتعزز رصيد الثّقة الجمعية بها

الدّول الاعتراف ،ت، بالتّالالخارج واستدر انتُها فمعها م تالدّاخل، قَوِي ا فم ةُ سلطةشرعي أنّه كلّما قَوِيت عل
بقوة مركزها ف محيطها المجتمع والاحترام والتّوقير. إنّ السلطة، ف أي بلد، تظل متطلّعةً إل إقامة شبة أمانٍ

لنفسها من أي تهديدٍ خارج. ولا يحصل لها بلوغُ ذلك الهدف، دائماً، من طريق بناء أجهزة جيشٍ وأمن واستخبارٍ قوية
دب عليها وتحميها من أية تَحة عريضة ومتماسشعبي ون ميسوراً كلّما تمتّعت بحاضنةعليه أن ي الغالب وموالية، بل

عدوانٍ أجنب.

ومن نافلة القول أنّ مثل هذه الحاضنة لا تنشأ إلا ف حال قيام سلطة متمتّعة بالشّرعية والمقبولية، وتحظ بثقة
.المجتمع

مسبيلُها الوحيدة لح حيازته؛ فه إل عالس د فسلطة لا تترد لدى أي ة رأسمال سياسإذن، أنّ الشّرعي ،واضح
سبيلها إل استدرار قبوله لها سلطةً عليه؛ وه استخدام أدوات الشّدّة والقمع ف إل من غير حاجة بِرِضاه مجتمع

.إحاطة نفسها بجدارٍ سميك من الحماية الشّعبية

abdilkeziz29@gmail.com
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